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اقتصـادالسبت ١٦ مايو ٢٠٢٠

طارق عرابي

قالت مصادر عقارية مطلعة 
في شــركات عقارية وجهات 
العقاري  اختصاص بالشــأن 
إن التعديل المقترح على قانون 
الإيجارات والمقدم من عدد من 
نــواب أعضاء مجلــس الأمة، 
المادتين ٢٦  والمتعلق بإضافة 
مكرر د ومكرر ٥، سيؤدي في 
حال إقراره إلى إرباك المحاكم 
وإحــداث ضرر كبيــر بملاك 
العقــارات، فضلا عن أنه يقع 

في شبهة عدم دستوريته.
وأضافــت المصــادر فــي 
تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، 
أن التعديل المقترح نص على 
عدم جواز إخلاء المؤجر الذي 
لم يســدد الأجــرة أثناء فترة 
التعطيــل، ثم قرر بأن للمالك 
استصدار أمر أداء بالأجرة غير 
المسددة، الأمر الذي من شأنه أن 
يوقع المحاكم من جهة، والملاك 
من جهــة أخرى، في إجراءات 
متشــعبة ومتعددة، كما أنها 
ستمكن المستأجر (سيئ النية) 
من التهرب من سداد الأجرة مع 
البقاء شــاغلا للعين المؤجرة 
دون ســداد الأجرة، مشــيرة 
الــى ان هناك جهــات عقارية 
تنوي تقــديم مقترحــا بديلا 
يلزم المستأجر بسداد الأجرة 
المتأخرة على أقســاط لمدة لا 
تتجاوز السنة من تاريخ عودة 

العمل.
وكان عــدد مــن أعضــاء 
مجلس الأمة تقدموا بمقترح 

التعطيل لعدم ســداد الأجرة، 
ويمتنع علــى القاضي الحكم 
بالأجرة المتأخرة أثناء التعطيل 
لأنهــا تخرج مــن اختصاصه 
ويكــون الاختصاص لقاضي 
الوقتية لاســتصدار  الأمــور 
أمــر أداء، ويجب على قاضي 
الموضــوع ان يحكــم بالأجرة 
المتأخــرة عن الفتــرة ما بعد 
التعطيل، وهذا يحدث إرباكا 
في عملية التقاضي ويشــغل 
المحاكــم بعــدد مضاعــف من 
القضايا، بــل وإرباكا في قيد 
القضايا ورفعها والدفوع بعدم 
الاختصاص لتبحث المحاكم في 
المدد المطالب بها واختصاصها 

ســكن خاص اســتغل السكن 
ويجــب عليــه ســداد الأجرة 
كاملة، ومستأجرين للمحلات 
التجارية وهم نوعان: نوع لم 
يتمكن من فتح محله بســبب 
قرارات الدولة بالغلق الإلزامي، 
ونوع لم يتمكن من فتح محله 
لأسباب تخصه بسبب الأزمة.
للمحــلات  فبالنســبة 
التجارية يجب معرفة من اي 
الفئتين يكــون المحل، ويجب 
النظر للفترة التي امتنع عليه 
فتح محله، وسبب هذا الامتناع، 
ومسؤولية المالك عن الاغلاق، 
والمدة التي يكون مسؤولا عنها، 
وقد تكون الفترة بالأيام وجزءا 

لأن القضاة ســينتبهون لهذه 
الاحتمالات التي تحتاج للبحث 
وهو غير ممكن في أوامر الأداء 
وســوف يتعــين علــى الملاك 
التظلم مــن الرفض والعودة 
للمحاكم بقضايا جديدة، لذلك 
نرى ان القــول باللجوء لأمر 
الأداء فيــه إشــغال للمحاكــم 
ومضاعفــة أعمالهــا وضياع 

لحقوق الملاك.
شرط عدم الإخلاء

متصــل،  صعيــد  علــى 
أكــدت المصــادر أنــه في حال 
كان المقترحــون يــرون لزوم 
صــدور قانــون يحفــظ حق 
الطرفــين، ولا يغلب مصلحة 
أحدهما على الآخر، فليتضمن 
القانون شــرطا لعدم الإخلاء 
بإلزام المستأجر بسداد الأجرة 
للمالك للاستفادة من حمايته 
بعدم الإخلاء، ويمكن لمساعدة 
المستأجر ورفع إرهاقه بسداد 
كامــل الأجرة مــرة واحدة ان 
يتــم النص علــى ان للقاضي 
أن يحكــم بتقســيط الأجــرة 
المتأخــرة في فتــرة التعطيل 
على ســنة مثلا، وهنا نضمن 
بقاء المستأجر دون إخلاء مع 
التخفيف عليه بتقسيط الأجرة 
المتأخرة وضمنا حق المالك في 
إيجاراته، ولم نحجب القضاء 
عن قول كلمتــه والفصل في 
استحقاق الأجرة او جزء منها.

النص البديل

هــذه  مــن  وللخــروج 

من عدمه مما يشــغل المحاكم 
بأعمال مضاعفة».

وتابعت المصادر تقول: «من 
جانب آخر فإنه من البديهي ان 
منع المالك من الأجرة بقانون 
ســيوقع هذا القانون بشبهة 
عدم الدســتورية، إذ لا يجوز 
إصــدار أي قانون يمنع المالك 
من المطالبة بالأجرة أو أي جزء 
منها لأنهــا اختصاص اصلي 
للمحاكــم التــي تقضــي بهذا 

الاستحقاق».
الواقــع  أن  إلــى  ولفتــت 
العملي فيما حدث بهذه الأزمة 
يشــير إلــى ان هنــاك فئــات 
عدة للمســتأجرين، مستأجر 

من فترة التعطيل.
سلب الاختصاص

ورأت ان التعديل المقترح 
القضاء اختصاصه  سيسلب 
الأصلي بشــموليته التي أتى 
بها، فقد شــمل المقترح جميع 
المستأجرين بأنواعهم وتعدد 
مراكزهم القانونية، وقرر بعدم 
جواز طلب إخلائهم، وحجب 
الملاك عن اللجوء للقضاء إذا 
كان الطلــب هو الإخلاء أثناء 
التعطيــل، وأحالهــم لقاضي 
الأمور الوقتية لطلب الأجرة 
والتي هي أساسا فيها تفصيل 
وتباين من مستأجر لآخر كما 

أوضحنا بالنسبة للمحلات.
وأضافت: ثم قرر المقترح ان 
على المؤجر اللجوء لأمر الأداء 
في حال رغبته بطلب الأجرة، 
وهو أمر لا يمكن تطبيقه عمليا 
فإذا كان المالك (مثلا) يطالب 
محــلا تجاريا بكامــل الأجرة 
ويرى المستأجر انه غير ملزم 
بها او انه ملزم ببعضها، فكيف 
تكون المطالبة عن طريق أمر 
الأداء الــذي يجــب ان يكــون 
قانونــا فقط عــن مبلغ حال 
الأداء ومعين المقــدار؟ وكيف 
يســلب القانون حق القضاء 
في الفصل في هذه المســألة؟ 

(شبهة عدم الدستورية).
رفض الأوامر

وأكدت أن ما سيحدث فعليا 
ان أوامــر الأداء أغلبها (ان لم 
يكن جميعها) ســيتم رفضها 

المعضلة، رأت المصادر ان يتم 
تغيير نص المقترح ليصبح 
كالتالي: «فــي الأحوال التي 
يقــرر فيها مجلــس الوزراء 
تعطيــل او وقــف العمل في 
المرافق العامة للدولة حماية 
للأمن، او الســلم العــام، او 
الصحة العامة والتي تقتضيها 
مصلحــة البــلاد، لا يقضــى 
بإخلاء العين المؤجرة اذا تخلف 
المستأجر عن ســداد الأجرة 
المستحقة خلال فترة التعطيل 
او وقــف العمل، بشــرط ان 
يقوم المستأجر بسداد الأجرة 
المستحقة عن هذه الفترة بعد 
عودة العمل المعلن من مجلس 
الوزراء، ويجوز للمحكمة ان 
تلزم المستأجر بسداد الأجرة 
المتأخرة على أقســاط لمدة لا 
تتجاوز السنة من تاريخ عودة 

العمل».
وقالت انه بهذا النص يتم 
تحقيق الغايــة التي تغياها 
المشرع بعدم إخلاء المستأجر، 
والتخفيف عنه بتقسيط المبلغ 
(ان كان يستحق التقسيط) 
بحسب نظر المحكمة، وضمن 
المالك حقه بالأجرة وإن كانت 
مقسطة، ولم نحجب المحاكم 
مــن دورهــا الأصلــي وقول 
كلمتها بخصوص استحقاق 
الأجرة أو أي جزء منها بحسب 
ظــروف كل قضية، وتســير 
القضايــا بوضعها الطبيعي 
دون تجزئة وتشتيت وطعون 
فــي قانــون يغيــر مجــرى 

التقاضي العادي.

لتعديل المادة ٥٨١ من مرسوم 
رقم ٦٧ لســنة ١٩٨٠، الخاص 
بالإيجــارات، وذلــك بإضافة 
فقرة جديدة على رقم ١، والتي 
تنص على أنه لا يجوز للمؤجر 
فسخ العقد في حال تعذر سداد 
المستأجر للأجرة في الحالات 
التي تقرر فيها السلطة العامة 
تعطيــل أو وقــف العمــل في 
المرافــق العامة للدولة حماية 
للأمن والســلم العامة، والتي 
تقتضيهــا المصلحــة العامــة 
أو خــلال فتــرات الحروب أو 
الكــوارث أو الأوبئة، على أن 
تحــدد المحكمة طريقة ســداد 
الأجرة المتأخرة لمصلحة المؤجر 
ومدد التقســيط وفقا للحالة 

المادية للمستأجر.
وتابعت قائلة: «لتوضيح 
ذلك، لنفترض ان العطلة انتهت 
واســتمر المســتأجر منتفعــا 
بالعــين ولــم يســدد الأجــرة 
أثناء العطلة وبعدها، فإن أقام 
المالك دعوى إخلاء لعدم سداد 
الأجرة فإن النص هنا سيمنعه 
مــن طلــب الإخلاء عــن فترة 
التعطيل، ويحيله لاستصدار 
أمــر أداء بخصــوص الأجرة 
غير المســددة، وستكون هنا 
الفترة المتداخلة في عدم سداد 
الأجــرة أثناء العطلة وبعدها 
مما يوقعنا في وضع قانوني 
شــاذ، اذ ان القاضــي يمتنــع 
عليه الحكم بالإخلاء بســبب 
أثناء التعطيل،  عدم الســداد 
وفــي الوقت نفســه يجب ان 
يقوم بالإخلاء عن الفترة بعد 

إنشاء لجنة تحكيم لتسوية المنازعات 
الإيجارية عن فترة الأزمة

قائمة تصنيفات بنك الخليج 

قائمة تصنيفات بنك وربة 

اقترحت مصادر عقارية فكرة إنشاء لجنة 
تحكيم لتسوية المنازعات الإيجارية عن فترة 
الأزمة، وذلك على غرار اللجنة التي تم إنشاؤها 
بعد أزمة ســوق المناخ التي شهدتها الكويت 

عام ١٩٨٣.
وقالت المصادر ان الكويت مرت في العام 
١٩٨٣ بتجربة إنشــاء لجنة خاصة بعد أزمة 
ســوق المناخ في ذلك الوقت، حيث تم إنشاء 
لجنة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل.

وأضافت انه وعلى غرار تلك اللجنة، يمكن 
إنشاء لجنة تسوية المنازعات الإيجارية التي 
تمت في فترة هذه الأزمة (مع تحديد الفترة 

المقصودة)، على أن يرأس اللجنة قاض لتكون 
بمنزلة هيئة قضائية، وينص على الخط العام 
لعمل اللجنة التي يمكنها تسوية المنازعات بين 

الملاك والمستأجرين.
ورأت المصــادر أن الواقــع العملي لهذه 
اللجنة يقوم على تســوية النزاعات بالصلح 
بين المتخاصمين أو بالحكم بما تراه مناســبا 
وفقا لما يعرضه الخصوم عليها، مشيرة إلى 
أننا بإنشاء هذه اللجنة سنضمن عدم إغراق 
المحاكم بآلاف القضايا، كما أننا ســنضمن 
سرعة البت في النزاعات لعدم الحاجة لاتباع 

إجراءات التقاضي العادية.

.«ba٭ تقييم الائتمان الأساسي المعدل «١
.«ba٭ تثبيت تقييم الائتمان الاساسي «١

٭ تثبيــت تقييم مخاطر الطــرف المقابل على المدى 
.«Aالطويل «٢

٭ تثبيــت تقييم مخاطر الطــرف المقابل على المدى 
.«١-P» القصير

٭ تثبيت تصنيف مخاطر الطرف المقابل على المدى 
.«Aالطويل «٢

٭ تصنيف مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير 
.«١-P»

٭ تثبيــت تصنيف الودائع المصرفية قصيرة الأجل 
.«٢-P»

.«A٭ تثبيت تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل «٣

٭ تغير النظرة المستقبلية من إيجابية الى مستقرة.

.«ba٭ تثبيت تقييم الائتمان الأساسي المعدل «٣
.«ba٭ تثبيت تقييم الائتمان الأساسي «٣

٭ تثبيــت تقييم مخاطر الطــرف المقابل على المدى 
.«Baaالطويل «١

٭ تثبيــت تقييم مخاطر الطــرف المقابل على المدى 
.«٢-P» القصير

.«٢-P» ٭ تثبيت تصنيف الودائع على المدى القصير

.«Baa٭ تثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل «٢

٭ تغيير النظرة المستقبلية من ايجابية الى مستقرة.

«موديز»: «الخليج» و«وربة» يتمتعان بسيولة عالية وتمويل مستقر
محمود عيسى

موديــز  وكالــة  ثبتــت 
للتصنيف الائتماني تصنيفاتها 
للودائع طويلة الأجل لكل من 
بنك الخليج عند «A٣»، وبنك 
وربة عنــد «Baa٢»، بالإضافة 
الى منــح المصرفين تصنيفت 
«P-٢» للودائع قصيرة الأجل.
وأكــدت الوكالة في الوقت 
ذاته تصنيف المصرفين من فئة 
«ba١» و«ba٣» لتقييمات الائتمان 
الأساسية (BCA) والتقييمات 
المعدلة لها، فيما غيرت الوكالة 
توقعاتها للنظرة المســتقبلية 
للودائع طويلة الأجل للمصرفين 

من ايجابية إلى مستقرة.
مبررات تصنيفات «الخليج»

وأوضحــت «موديــز» أن 
تصنيفات للودائع طويلة الأجل 
 ،«Aلبنــك الخليج من فئــة «٣
تعكس تثبيت تصنيف الائتمان 
الاساسي للبنك وإبقاء تصنيف 
احتمالات الدعم الحكومي من 
أربع درجات رفع بدون تغيير، 
وهو ما يدعــم توقعات وكالة 
التصنيف بشأن احتمال كبير 
للغايــة بالحصول على الدعم 
الحكومي، بالنظر إلى السجل 
التاريخي للحكومة الكويتية 
المصنفة بدرجــة «Aa٢»، فيما 
يتعلق بتقــديم الدعم للبنوك 

في أوقات الحاجة.
ويشــير تصنيف الائتمان 

وأشــارت الوكالــة الى ان 
استمرار تصنيف البنك المستقل 
فيما يتعلــق بالائتمان، يأتي 
مستمدا الدعم من وضع سيولة 
مريح وتمويل مســتقر، على 
الرغم من تركيز التمويل، وهو 
أمر نموذجي بالنسبة للبنوك 

الكويتية.
وتتم موازنــة نقاط القوة 
هذه بمخاطر ائتمانية مرتفعة 
فــي محفظــة قــروض البنك 
من التركزات إلــى المقترضين 
المنفرديــن والقطاعــات عالية 
المخاطر، بينما تبقى الضغوط 
السياسية والآثار الناجمة عن 
تفشي الڤيروس على الاقتصاد 

على الدعــم الحكومي بالنظر 
إلى السجل التاريخي للحكومة 

ايضا.
ويعكــس تثبيت تصنيف 
 «baالائتمان الاساسي من فئة «٣
موارد البنك التي تتمتع بسيولة 
عاليــة، حيث تمثــل الأصول 
الســائلة ٢١٪ مــن الأصــول 
المصرفيــة الملموســة كما في 
ديسمبر ٢٠١٩، ويعكس تصنيف 
«BCA» الرسملة الكافية للبنك 
والســيولة الكافية، فضلا عن 
مؤشر الاسهم العامة الملموسة 
مقابل الاصول المرجحة بالمخاطر 
بواقع ١٢٫٤٪ كما في ديســمبر 
٢٠١٩ (إجمالي رأس المال بنسبة 

 .(٪١٨٫٥
تغيير النظرة المستقبلية 

وحول سبب تغيير النظرة 
البنكــين  لــكلا  المســتقبلية 
مــن إيجابيــة إلى مســتقرة، 
اوضحت «موديز» انها تعكس 
توقعاتهــا بــأن الضغط على 
البيئة التشغيلية في الكويت 
على خلفية الصدمة المزدوجة 
لڤيــروس كورونا واســتمرار 
انخفاض ســعار النفط - مع 
التداعيات التي تطرأ على ثقة 
القطاع التجاري وانعكاسها على 
القطاع الخاص الذي يعاني منذ 
الصغر وغياب التنوع في البلاد، 
سيؤدي في المستقبل المنظور 
الى تحييد الضغوط الإيجابية 
على تصنيفات «BCA» الخاصة 

المحلــي واســتمرار انخفاض 
أســعار النفط تمثــل المخاطر 

السلبية الرئيسية.
مبررات تصنيفات «وربة»

وفيمــا يخــص مبــررات 
تصنيفات بنك وربة، أوضحت 
«موديز» أن تثبيت تصنيفات 
الودائــع طويلة الأجــل لبنك 
وربة عند «Baa٢»، يأتي تأكيدا 
للتقييــم الائتماني الأساســي 
للبنك، وإبقاء تصنيف احتمالات 
الدعم الحكومي من أربع درجات 
رفع بدون تغيير، وهو ما يدعم 
توقعات وكالة التصنيف بشأن 
احتمال كبير للغاية بالحصول 

بالبنك.ويعكس تصنيف النظرة 
المستقبلية المستقرة توقعات 
الوكالــة أيضــا بــأن محافــظ 
القروض/ التمويل لدى البنك 
ستضعف من مستوى قوي، ما 
يؤدي إلى ارتفاع مخصصات 
خسائر القروض، بينما سيؤثر 
نمو القروض/ التمويل الأكثر 
تباطــؤا على ربحية البنك في 
غمــرة منــاخ تشــغيلي أكثر 

صعوبة في الكويت.
وتعكس التوقعات المستقرة 
لتصنيف ودائع بنك الخليج في 
هذه المرحلة أيضا التوازن بين 
رأس المال الكافي والمخصصات 
القوية، جنبا إلى جنب مع تدني 
القــروض المتعثرة فيما يبقى 
الانكشاف عاليا على الائتمان 
المركز للقطاعات عالية المخاطر 
والتقلبات في مناخ تشــغيلي 
أكثــر تحديا نتيجــة الضغط 
المــزدوج لاســتمرار انخفاض 
أسعار النفط وتفشي ڤيروس 

كورونا.
وتجســد النظرة المستقرة 
لتصنيفات ودائــع بنك وربة 
وجهة نظر موديز بان سيولة 
البنك القوية ورأس المال الكافي 
والدعم الحكومــي تعمل على 
توازن تحديات مخاطر الهبوط 
التي ستطرأ على قاعدة التمويل 
المركزة وعلــى جودة الأصول 
والربحية المتعلقــة بالضربة 
المزدوجة لانتشــار الڤيروس 

وانخفاض أسعار النفط.

الوكالة تثبت تصنيفات الودائع والائتمان الأساسي لكلا المصرفين.. مع نظرة مستقبلية مستقرة

الاساســي من فئة «ba١» لبنك 
الخليج، إلى قدرته العالية على 
توليد الإيرادات الأساسية، على 
الرغم من أن ربحيته النهائية 
لاتــزال عرضــة للضغــوط، 
وامتلاكه رسملة كافية، فضلا 
عــن مؤشــر الاســهم العامــة 
الملموسة مقابل الاصول المرجحة 
بالمخاطر بواقع ١٣٫٣٪ كما في 

ديسمبر ٢٠١٩. 
 BCA كمــا يأخذ تصنيــف
فــي الاعتبار القروض نســبة 
القروض المتعثرة الى اجمالي 
القــروض والتــي وضعت لها 
مخصصات عالية بنسبة تبلغ 

١٫٢٪ كما في ديسمبر ٢٠١٩. 

مقترح عقاري يُلزم المستأجر بدفع الإيجار المتأخر على أقساط لمدة سنة
جهات متخصصة لـ «الأنباء»: التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات ستربك المحاكم وتضرّ بملاك العقارات

التعديلات ستمكن المستأجر «سيئ النية» من التهرب من سداد الأجرة مع البقاء شاغلاً للعين المؤجرة
من البديهي أن منع المالك من الأجرة بقانون سيوقع هذا القانون بشبهة عدم الدستورية

التعديل المقترح سيسلب القضاء اختصاصه الأصلي لشموله جميع المستأجرين بأنواعهم
لضمان حقوق الطرفين يمكن أن يتضمن القانون شرطاً بعدم الإخلاء وإلزام المستأجر بسداد الأجرة


